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  شكر وتقدير
 عبـــد المـــنعم المشـــاط،/أتوجـــه بـــوافر الشـــكر والتقـــدير إلـــى الأســـتاذ الـــدكتور

أســتاذ العلـــوم السياســـية بجامعـــة القـــاهرة، وعميــد كليـــة الاقتصـــاد والعلـــوم السياســـية بجامعـــة 
وأثـق . الرسـالة والحكـم عليهـا اللجنـة المشـكلة لمناقشـةعلى تفضـله بقبـول رئاسـة المستقبل، 

فى ممــا يــدعم هــذا الاجتهــاد البحثــى ويجعلــه يخــرج  ،فى أن ســيادته سيضــيف ويثــرى النقــاش
  . بإذن االله المنشودةالصورة 

مســـاعد أول وزيـــر الداخليـــة ، للـــواء الـــدكتور عمـــر حســـن عـــدسكمـــا أتوجـــه بالشـــكر 
والحكـم علـى  لجنـة المناقشـة شـتراك فىالإلتفضـله بقبـول  )الأسـبق(ورئيس أكاديميـة الشـرطة 

سهامات محورية فى مجال إولما له من  وقد جاء ذلك امتداداً لأفضاله العلمية علىّ  الرسالة،
  .عتز بالتعلم منه ومن خبرته فى هذا المجالأالدراسات السياسية البرلمانية والذى 

وأشــعر  ،علــى الصــاوى/ الــدكتورالأســتاذ  أتوجــه بعميــق شــكرى وامتنــانى إلــىو 
  .وأعددت هذه الدراسه تحت إشرافه  قد درست ننىأببالفخر والاعتزاز 

كمــــا أتوجــــه بعميــــق شــــكرى وامتنــــانى إلى جميــــع أســــاتذتى الأجــــلاء بقســــم العلــــوم 
والــذين أحمــل لهــم جميعــاً كــل  ،جامعــة القــاهرة ،هاســيوالعلــوم السي الإقتصــادكليــة   ،السياســية

إلى العاملين ببيت الخبرة البرلمانى وجميـع العـاملين  ،اً وأتوجه بالشكر أيض. التقدير والاحترام
وأخــــص العــــاملين بمكتبــــة مجلــــس الشــــعب ومكتبــــة كليــــة  ،بالمكتبــــات الــــتى تــــرددت عليهــــا

ة الشــــرطة ومعهــــد بجامعــــة القــــاهرة وكليــــ ،والحقــــوق والإعــــلام هالإقتصــــاد والعلــــوم السياســــي
  . تدريب ضباط الشرط

نجاز هذا إ الذى منحنى القدرة على ،من بعدالله سبحانه وتعالى الشكر من قبل و و 
ن ينــــال القبــــول ويكــــون إســــهاماً جــــاداً فى دراســــة الــــنظم السياســــية أالعمــــل الــــذى أرجــــو 

   .البرلمانية
  ،،واالله ولى التوفيق

  



  

  قائمة المحتويات
  

  الصحفة  المحتويـــــــــــــات

  الاطار العام للدراسة 

  ةمقدم -
 ةمشكله الدراس -
  ةالدراس ةأهمي -
  ةسباب اختيار الدراسأ -
 هدف الدراسه  -

  ةفروض وتساؤلات الدراس -
 ةمنهج وأساليب الدراس -
  اطار الدراسه  -

  
١  
٢  
٣  
٤  
٥  
٦  
٨  
٩  

   ةالبرلماني ةالفصل الأول الرقاب -

 طبيعة الرقابة البرلمانية: المبحث الأول  -

 ةالبرلماني ةالرقاب ةالعوامل المؤثره على فاعلي: المبحث الثانى  -
   ةالبرلماني ةالجهات المعاونة للبرلمان وآليات الرقاب: ث المبحث الثال -

٧٨-١١  
١٣  
٢٥  
٥١  

   ةالأمني ةعلى السياس ةالبرلمانية الرقاب: الفصل الثانى -

  ةالأمني ةعلى السياس ةالبرلماني ةطبيعه الرقاب: المبحث الأول  -
 اسه الأمنيهالاطار التشريعى والتنظيمى للرقابه البرلمانيه على السي: المبحث الثانى  -

   ةالأمني ةعلى مكونات السياس ةالبرلماني ةالرقاب: المبحث الثالث  -

١٤٧-٧٩  
٨٠  
٩٨  
١٢٤  

  فى مصر ةالأمني ةعلى السياس ةالبرلماني ةالرقاب: الفصل الثالث 

 تحليل الرقابه البرلمانيه على مكونات السياسه الأمنيه : المبحث الأول  -

 لمانيه على السياسه الأمنيه وسائل الرقابه البر : المبحث الثانى  -

  إشكاليات الرقابه البرلمانيه على السياسه الأمنيه : المبحث الثالث  -

٢٥٩-١٤٨  
١٤٩  
١٧١  
٢١١  

   ةنتائج وتوصيات الدراس

   ةالخاتم

  المراجع  ةقائم

٢٦٠  
٢٧٣  
٢٧٨  

  



  ملخص الرسالة 
  

 محمد مدحت محمد عباس :  الاسم

 مصرى :  الجنسية 

 بورسعيد ٨/٤/١٩٤٨:  تاريخ ومحل الميلاد 

 دكتوراة فى الفلسفة فى العلوم السياسية:  الدرجة 

 علوم سياسية :  التخصص

والعلــوم  قتصــادالإعلــى الصــاوى، أســتاذ العلــوم السياســية، كليــة / الأســتاذ الــدكتور:  المشرف على الرساله
 السياسية، جامعة القاهرة 

 )م٢٠٠٧ – ١٩٨٤الفترة من (فى مصر  السياسة الأمنية  الرقابة البرلمانية على:  عنوان الرساله

 :ملخص الرساله

تنــاقش الرســالة الرقابـــة البرلمانيــة تجــاه السياســـة الأمنيــة الداخليــة، وذلـــك عــن طريــق اســـتعراض وتحليــل الخــبرات الدوليـــة 
هـى  وشـئون الأمـن .والمقارنـة بينهـا والتطبيـق علـى مـا يحـدث مـن رقابـة لمجلـس الشـعب تجـاه السياسـة الأمنيـة فى مصـر ،اصرةالمع

سياســـة عامـــة، ولا تستعصـــى علـــى تقييمهـــا بمعـــايير تقيـــيم السياســـات العامـــة وبآليـــات المحاســـبة فى الـــنظم الديمقراطيـــة، ولكـــن 
حـــتى يمكـــن دراســـتها  ،باســـتخدام أســـاليب البحـــث العلمـــى والمنهجيـــات الملائمـــةالممارســـات الفعليـــة تحتـــاج إلى تأصـــيل نظـــرى 

  :أكدت الدراسة صحة الفروض الآتيةو . بطريقة مقارنة
 ،فرضــية وجــود علاقــة طرديــة بــين الممارســة الديمقراطيــة فى صــورة رقابــة البرلمــان تجــاه السياســة الأمنيــة مــن جانــب - ١

 .وتحقيق أمن الوطن والمواطن من جانب آخر

وفعاليــة الرقابــة البرلمانيــة  ،رضــية وجــود علاقــة طرديــة بــين نظــام الحكــم ودرجــة اقترابــه مــن الديمقراطيــة مــن جانــبف - ٢
 .تجاه السياسة الأمنية من جانب آخر

ية الإقتصـادفرضية وجود علاقة طردية بين الدور الرقابى للبرلمان تجـاه السياسـة الأمنيـة وبـين طبيعـة البيئـة الثقافيـة و  - ٣
 . ة ودرجة تمسكها بصور الديمقراطيةيالإجتماعو 

  : واشتملت الدراسة على ثلاثة فصول
ساســـــها وهـــــدفها أتحديـــــد مفهـــــوم الرقابـــــة البرلمانيـــــة وضـــــروريتها و  وفيـــــه تم ،"مفهـــــوم الرقابـــــة البرلمانيـــــة" الفصـــــل الأول

رقابـة ونضـجت مـع تطـور وموضـحاً كيـف تطـورت هـذه ال، )لاحقة –معاصرة  –رقابة سابقة (مشيراً إلى أنواعها  ،وخصائصها
  .المجتمعات ذات التحول الديمقراطى

موضحاً مفهوم الأمن ومفهوم  ،"السياسة الأمنية على طبيعة الرقابة البرلمانية"اظهر البحث   ، فقدالفصل الثانىأما فى 
مبرراēــا، ثم أشـير إلى العوامــل مؤكــداً علـى أهميـة هــذه الرقابـة ببيـان  ،ومــا هـى الأجهـزة الأمنيــة الخاضـعة للرقابـة ،السياسـة الأمنيـة
وتناولـت  ،وأيضـاً السـوابق والعـرف البرلمـانى ،)اللائحـى –القـانونى  –الدسـتورى (طـار التشـريعى وخاصـة الإ ،المؤثرة فى فاعليتها

  السياسة الأمنية على الدراسة أيضاً الإشارة إلى أنسب الآليات الرقابية التى يستخدمها البرلمان فى الرقابة 
وذلـك مـن خـلال ، "السياسة الأمنية فى مصـر دى تطبيق الرقابة البرلمانية علىم"بيان  ، وتضمنالفصل الثالث، وأخيراً 

 ،شكاليات التى تحد من هذه الرقابـةالممارسة العملية لأعضاء مجلس الشعب والأجهزة المعاونة والآليات الرقابية المستخدمة والإ
أو كانـت إشــكاليات تتعلــق بنظــام العضــوية داخــل مجلــس الشــعب  ،وابق برلمانيــةسـواء كانــت إشــكاليات دســتورية وتشــريعية وســ



أو كانـــت أخـــيراً  ،شـــكاليات تتعلـــق بالأســـاليب التنظيميـــة لآداء مجلـــس الشـــعبإأو كانـــت  ،)طبيعتهـــا –صـــفاēا  –شـــروطها (
  .ية فى مصرالإجتماعية و الإقتصادإشكاليات محيطة بمجلس الشعب وتتعلق بالبيئة السياسة و 

  : قد توصل الباحث إلى النتائج الآتيةو 
 :فى مجال الوظيفة الرقابية للبرلمان على السياسه الأمنيه - ١

 ،الممارسـة الديمقراطيـة وكوسـيلة للحـد مـن المخـاطر الـتى تتعـرض لهـا المجتمعـاتمظـاهر أهمية الرقابـة البرلمانيـة كمظهـر مـن  -
وهــو مــا حــدث فعــلاً فى  ،ا أســاس للحكــم العــادل الرشــيدكمــا أظهــرت أهميتهــا فى كوĔــ ).مخــاطر الفســاد والإرهــاب(مثـل 

 .وأيضاً بدت ملامحه فى الدول ذات التحول الديمقراطى ،الدول العريقة الديمقراطية

اتساع مفهوم الأمن، بحيث شمل بجانب الأمن العام الجنائى، الأمن الإنسانى والسياسى والإقتصـادى تحـت مفهـوم أمـن  -
  .الوطن والمواطن

  :ظيفة الرقابية للبرلمان على السياسه الأمنية فى مصر فى مجال الو  - ٢

  :لوجود الإشكاليات الآتية ؛عدم فاعلية الرقابة التى يمارسها مجلس الشعب تجاه السياسة الأمنية -
  لأية نصوص صريحة فى هذا الشأن ١٩٧١عدم تضمين دستور. 

 كمـا احتـوت   ،ذه النوعيـة مـن الرقابـةقـانون مجلـس الشـعب لم يتعـرض إطلاقـاً لهـحيـث أن  ،وجود قيود تشريعية
والـتى  ،على عديد مـن الإشـكاليات الـتى تحـد مـن الممارسـة الرقابيـة بصـفة عامـة ١٩٧٩لائحة مجلس الشعب الصادرة عام 

 .لم يشار فيها إلى أى تنظيم لهذا النوع من الرقابة

  قراطيةمظاهر الممارسة الديم الإجتماعية وضعفية و الإقتصادطبيعة البيئة السياسية و. 

 وانعــدام دوره تجــاه  ،ه لوظيفتــه الرقابيــة بصــفة عامــةئــداأمعاونــة مجلــس الشــعب فى  ضــعف آداء المجتمــع المــدنى فى
مـن الأحـزاب  ضـعف الآداء المعـاون الرقـابى أيضـاً مـن كـلٍ  يظهـرهذا النوع مـن الرقابـة نحـو السياسـة الأمنيـة، وبجانـب ذلـك 

 .بل والرأى العام ،السياسية والإعلام

  :ثلت أهم التوصيات فى الآتى وتم
 .إدراج نصوص فى الدستور المصرى لتنظيم الرقابة البرلمانية على السياسه الأمنيه  -

 .الحد من الإشكاليات التى تعوق فاعلية الآداء الرقابى لمجلس الشعب على السياسه الأمنيه  -

 .ان والعاملين بالجهاز الأمنى تنمية الثقافة البرلمانية والثقافة الأمنية لدى كلاً من أعضاء البرلم -

تفعيل دور الأجهزه المعاونه لمجلس الشعب فى رقابته على السياسه الأمنيـه وخاصـه المجتمـع المـدنى والأحـزاب والإعـلام  -
 .والرأى العام 

 
  



  :مستخلص الرسالة 
لم وخاصـه تلـك الـدول تتضمن الرساله إشـكاليه ضـعف الرقابـه البرلمانيـه علـى السياسـه الأمنيـه فى معظـم دول العـا

ذات التحول الديمقراطى ومنهـا مصـر ، ولهـذا يفـترض أن ممارسـة البرلمـان لهـذه الوظيفـة الرقابيـة يواجـه بإشـكاليات متعـددة 
ومنهـــــا ) الســـــوابق البرلمانيـــــه و المـــــدونات الدوليـــــه –اللائحيـــــه  –القانونيـــــه  –الدســـــتوريه (منهـــــا الاشـــــكاليات التشـــــريعيه 

أو بالأســاليب التنظيميــه لآداء ) طبيعتهــا –صــفاēا  –شــروطها (المتعلقــه بنظــام العضــويه بالبرلمــان  الاشــكاليات التنظيميــه
البرلمــان وأخــيراً الاشــكاليات المتعلقــه بنوعيــه نظــام الحكــم  ومــدى التــأثر بالبيئــه الاقتصــاديه والاجتماعيــه والسياســيه الــتى 

  .يمارس من خلالها البرلمان وظيفته الرقابيه 
 –الأمــن الجنــائى (دراســه إلى أن المقصــود بــالأمن هــو الأمــن الــداخلى بمفهومــه الشــامل الــذى يشــمل أشــارت ال

أى أمــــن الــــوطن والمــــواطن ، وأن الأجهــــزه الأمنيــــه الخاضــــعه لهــــذه الرقابــــه تشــــمل ) الانســــانى -الاجتمــــاعى  –السياســــى 
الشــركات الأمنيــه  –لــس الأمــن القــومى مج –قــوات حــرس الحــدود الشــرطيه  –المخــابرات العامــة  –جهــاز الأمــن العــام :(

  ).وأيضاً نظام التجنيد بالشرطه  –الخاصه 
هــذه الأجهــزه قــد تكــون  –أوضــحت الدراســه أن هنــاك أجهــزه معاونــه للبرلمــان فى رقابتــه علــى السياســه الأمنيــه 
الجهـــاز المركـــزى : ( اليـــه مثـــل داخليـــه وتشـــمل الأمانـــه العامـــه واللجـــان البرلمانيـــه بأنواعهـــا المختلفـــه ، وأجهـــزه المحاســـبه الم

وأيضـاً هنـاك جهـات خارجيـه معاونـه للبرلمـان مثـل الأحـزاب السياسـيه والمجتمـع ) المـدعى العـام الاشـتراكى –للمحاسبات 
  .المدنى بصوره المختلفه والاعلام والرأى العام 

التشــــريعات :( وقــــد حــــددت الدراســــه مكونــــات السياســــه الأمنيــــه الخاضــــعه للرقابــــه فى ثــــلاث مكونــــات تشــــمل
 )الموارد الماليه والموازنه والانفاق المالى الأمنى -الموارد البشريه الأمنيه  -والقرارات والاجراءات والآداء الأمنى 

توصلت الدراسه إلى أن هناك ارتباط بين الممارسه الديمقراطيه ووجود برلمان قوى فى آداء وظيفته الرقابيه على 
  .المجتمع فى تحقيق التنميه والأمن والاستقرار والقضاء على مظاهر الفساد والعنف السياسه الأمنيه وبين نجاح 

واختتمت الدراسه بالتوصيه بأهميه إدراج نصوص فى الدستور وتشريع قانون ينظم الرقابه البرلمانيه على السياسه 
  .ذه الوظيفه الرقابيه الأمنيه مع اتخاذ الاجراءات للحد من الاشكاليات التى تعوق البرلمان عن آداؤه له

   الكلمات الداله: 
  السياسيه الأحزاب -  البرلمان -
 البرلمانيه اللجان - الداخلى الأمن -

 البرلمانيه الآليات - الأمنيه الموازنه -

 الوزاريه المسئوليه - الأمنيه الاستراتيجيه -

 الأمنى الاعلام - الأمنيه التشريعات -
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Abstract:  
 
The dissertation includes the problem of the weakness of parliamentary control over security 
policy in most countries of the world especially those countries with democratization, including 
Egypt. This assumes that the practice of Parliament for this oversight function is faced by 
many problems including legislative ones (constitutional - legal - regulatory - parliamentary 
precedents and international codes). Including also regulatory problems relating to parliament 
membership system (conditions - characteristics - nature) or regulatory approaches of 
parliament performance and finally problems related to the quality of the governance and the 
influence of the economic, social and political environment through which the Parliament 
practices its oversight function. 
The study indicated that security means internal security in its destruction, which includes (PC 
- political - social – humanitarian security), Security of the homeland and the citizen. The 
security services under this control include: (general security service - the general Intelligence 
- border guards conditional - National Security Council - private security companies - and also 
police recruitment system).  
The study showed that there are auxiliaries of the Parliament in its oversight over security 
policy. These devices may be internal, including the Secretariat, different parliamentary 
committees and bodies of financial accounting such as: (Central Auditing Agency - Socialist 
Public Prosecutor). There are also external bodies helping the parliament, such as political 
parties, different types of civil society, media and public opinion.  
The study determined components of the security policy under the control of the oversight in 
three components including: (legislations, decisions, procedures, and security performance - 
human resources security - financial resources, budget and fiscal security expenditure).  
The study concluded that there is a link between the democratic practice and a strong 
parliament in the performance of its oversight function over the security policy and between 
the success of the society in achieving development, security, stability and the eliminaion of 
corruption and violence.  
The study is concluded by recommending of the importance of including provisions in the 
constitution and legislation of a law organizing parliamentary control over security policy with 
the adoption procedures to reduce the problems that impede the parliament for performing 
this oversight function. 
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The dissertation discusses an important topic in the field of political science that is studying the 
parliamentary oversight towards interior security policy, through reviewing and analyzing contemporary 
international experience, and comparing them with application of what is happening from the control of 
the People's Assembly toward the security policy in Egypt.  
The study pointed that the security policy affairs are general policy and not hard to be evaluated by 
public policies criteria and mechanisms for accountability in democratic systems. But the actual 
practices need to theoretical rooting by using methods of scientific research and appropriate 
methodologies in order to be studied in a comparative way. The study consisted of three chapters:  
Chapter I, "the concept of parliamentary oversight," and it has been defining the concept of 
parliamentary control and its importance, basis, purpose and characteristics. Referring to its types (pre 
control- modern - later), and explaining how this control is developed and matured with the 
development of communities of democratic transformation.  
The study showed the impact of many factors on this control, representing in the nature of the dominant 
political organization, the nature of the legislative regulation. In addition to effective organizational 
factors in the parliament, beside socialization and political culture factors of the member of Parliament. 
As in Chapter II, research showed "the nature of parliamentary control over security policy," explaining 
the concept of security and the concept of security policy and what are the security services under 
control, stressing the importance of this control in addition to its justifications. Then, it is referred to the 
factors affecting the effectiveness, especially the legislative framework (constitutional - legal – related 
to regulation), and also the parliamentary precedents and custom. The study also addressed the 
reference to the most appropriate regulatory mechanisms used by the parliament in the control of 
security policy.  
Finally, chapter III included a statement: "the extent of application of parliamentary control over 
security policy in Egypt", through the practice of members of parliament and the auxiliary bodies and 
regulatory mechanisms used and the problems that impede such control, whether they are constitutional 
and legislative problems and parliamentary precedents or they are problems relating to the system of 
membership in the People's Assembly (conditions - characteristics - nature), or problems relating to 
organizational approaches for the performance of People/s Assembly, or they are Problems Surrounding 
the People's Assembly and relating to political, economic and social  environment in Egypt.  
 
The researcher reached the following results:  
1 - in the area of oversight function of parliament on the security policy:  
- The importance of parliamentary control as a manifestation of democratic practice and as a means to 
reduce risks to communities, such as (the risk of corruption and terrorism). Also showed significance in 
the fact that the basis for the rule of equitable governance, which actually happened in the countries of 
ancient democracy, and also features appeared in countries with democratic transformation.  
- A widening of the concept of security, so that it includes the criminal side of public security, human, 
political and economic security under the concept of security of the homeland and citizens.  
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2 - The most important recommendations are the following:  
- Inclusion of texts in the Egyptian constitution to organize parliamentary control over security policy.  
- Reduction of problems hindering the effective oversight performance the People's Assembly over the 
security policy.  
- The development of parliamentary and security culture among both members of parliament and staff 
in security system.  
- Activating the role of auxiliary organs of the People's Assembly in its control over security policy, 
particularly civil society, political parties, media and public opinion.
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  ةمقدم
 ،كقيمة سياسـية  (تشير الدراسات السياسية والواقع السياسى إلى أن الديمقراطية         

 بداية من التمثيل البرلمانى واختيـار نـواب   ، لها مظاهرها المختلفة   ،) وأسلوب حكم  ،ومنهج
مروراً بالتعددية السياسية وتوقيت مدة    ،  أياً كانت صوره أو درجته    ،  الشعب بنظام الانتخاب  

 بالأخذ بمبدأ الفصل بـين  انتهاءً، و) نيابياً- برلمانياً -رئاسياً (نظامه السياسى  كان   أياً،  الحكم
  . )خاصة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية(السلطات 

ممثلة للسلطة  ( والحكومة   )ممثلاً للسلطة التشريعية  (تبدو مظاهر الفصل بين البرلمان      و
ويخفف مـن  .  منهماختصاصات المنوطة لكلٍ فى عدم تداخل أو تجاوز أو سلب الا   )التنفيذية

صرامة هذا الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وجود نوع مـن التعـاون والتـوازن          
 تظهر صوره فى أوجه الرقابة التى يمارسها البرلمان على الأجهزة الحكومية مـستخدماً         ،بينهما

 ، والاسـتجوابات  ، والأسـئلة  ،طلبات الإحاطة : (، مثال آليات متنوعة لإحكام هذه الرقابة    
  . )وتشكيل لجان لتقصى الحقائق أو تحديد المسئولية السياسية لأحد الوزراء أو الوزارة مجتمعة

 ولتحقيق التوازن والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية،        من ناحية أخرى،  و
 والمتمثلة فى   ،برلماننظمت معظم دساتير الدول المعاصرة أحكام رقابة السلطة التنفيذية على ال          

  .يتخلى عن مسئولياتهأو حق رئيس الدولة فى حل البرلمان عندما يحيد عن اختصاصه 
تبعاً لاختلاف  تلف  يخولاشك أن تحقيق فاعلية الرقابة البرلمانية على أجهزة الحكم          

 ـ  ،ديكتاتورياً سواء كان نظاماً ديمقراطياً أوفى كل دولة،    نظام السياسى القائم    ال ه حيـث أن
درجـة  تبعاً لاخـتلاف    تختلف فاعلية الرقابة البرلمانية     النظام السياسى الديمقراطى قد     داخل  

من خلال صور النظـام الرئاسـى والبرلمـانى         وذلك  وطبيعة العلاقة بين البرلمان والحكومة      
، ويرجـع   النظام السياسى الواحد تختلف درجة وطبيعة هذه الرقابة       بل حتى داخل    . والنيابى

 والثقافة الـسياسية    ،يدخل فيها مدى تأصيل الديمقراطية فى هذا النظام       عدة عوامل   ذلك إلى   
  .ية والثقافيةالإجتماعية والإقتصادضافة إلى تأثير العوامل  بالإ،السائدة لدى أبناء هذا اتمع

 ـن الرقابة البرلمانيـة فى      أهذا ويدلل الواقع السياسى على       ذات التحـول   دول  ال
 عما هو قـائم فى الـدول الديمقراطيـة          ، ودرجاا ، وأدواا ، طبيعتها تختلف فى الديمقراطى  

  . الغربية
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مبـادئ  إرساء الحكومة لها هذه الأهمية فى     سياسة  ذا كانت الرقابة البرلمانية على      إو
 بالقضاء على الفساد السياسى فى هـذه        ؛الديمقراطية وتحقيق النمو والتطور للحياة السياسية     

 ،فإن الرقابة البرلمانية على السياسة الأمنية    ،  مأخذ الجد بأهمية هذه الرقابة    اتمعات التى تأخذ    
 فهى أحد الأجنحـة الهامـة فى تحقيـق          ، لها أهميتها الخاصة   ،وخاصة فى دول العالم النامى    
   ".رهابالفساد والإ" لمحاربة ظاهرتى اً هاماًسلاحتمثل  و،الديمقراطية فى هذه اتمعات

 فكرة هذه الدراسة والتى تقوم على وضع تصور نظرى           ترسخت ،على ضوء ذلك  
 ليشمل الأمن السياسى ،الشاملالعام الداخلى    بمفهوم الأمن  الأمن   زللعلاقة بين البرلمان وجها   

 والذى ينعكس على أداء الحكومة فى مجالات الصحة والتعليم والثقافة           ،ىالإجتماعوالثقافى و 
  . اطن وأمن الوطنوالتى تحمل فى النهاية مدلولى أمن المو

منية اختـصاص طبيعـى للـسلطة     ترى أن السياسات الأدراسات برلمانية وهناك  
 لعـدم   ؛غير مؤهل للرقابة البرلمانية على السياسات الأمنيـة       ترى أن البرلمان     كما   ،التنفيذية

امتلاكه الخبرات والمعلومات المتعلقة بالمسائل الأمنية فضلاً عن صعوبة المحافظة على سـرية              
  . لمعلومات داخل البرلمانا

 يؤكدها الواقـع والممارسـة      ،أخرى   تشير دراسات برلمانية     ،على الجانب الآخر  
 ،ن البرلمانات تلعب دوراً مهماً فى الشئون الأمنية وخاصة فى الدول الديمقراطية           أ إلى   ،الفعلية

 التطبيـق   ن كان هناك العديد من الدول حديثة العهد بالتحول الديمقراطى يغيب عنها فى            إو
  . الاهتمام بالرقابة البرلمانية على السياسة الأمنية

 والتى لا تقتصر فقط على      ،على تصور لنوعية الرقابة البرلمانية     أيضاً   وتقوم الدراسة 
نفاق المالى فى مجال     والإ ،الموازنةإلى جانبها    بل تشمل    ، كإجراءات وأداء،  السياسات الأمنية 

 من إعداد    بدايةً ،بة البرلمانية على الهيكل التنظيمى لجهاز الأمن      ضافة إلى مدى الرقا    بالإ ،الأمن
 بنظام اختيـار قيـادات الأمـن      انتهاءً ،الطلبة بالأكاديميات الدراسية الأمنية ونظام التجنيد     

الرقابة البرلمانية فى مصر تجـاه الـسياسة   هذه دراسة مقارنة بين طبيعة     فهى  . للوظائف العليا 
 على تحليل مضابط اجتماعات مجلس الـشعب ومقارنتـها فى هـذا      والتى اعتمدت  ،الأمنية

ن اختلفت معهـا فى درجـة   إ و،الصدد مع دول أخرى تختلف وتتشابه فى نظامها السياسى       
  .الأخذ بالديمقراطية


